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ورشة عمل إقليمية

نحو نظم أكثر فعالية للتصريح عن الذمة 

المالية والمصالح

التجربة التونسية

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد



الإطار العام

المصالح وتضاربلمكاسب والمصالح بالتصريح انظام مأ سسة 

ثراء غير المشروع  في تونسوالإ

أ هم الإنجازات

مقترحات



الإطار العام

ظمتنالعاموالصالحالمواطنخدمةفيالعموميةالإدارة":الدستور من15الفصل
لشفافيةاقواعدووفقالعام،المرفقواستمراريةوالمساواةالحيادمبادئوفقوتعمل

"والمساءلةوالنجاعةوالنزاهة

2008سنةتونسعليهاصادقتالتيالفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقية،
الإطارتعتبر،2008فيفري 25فيالمؤرخ2008لسنة16عددالقانون بمقتض ى
خاصةالالسياسةضبطمجالفيالوطنيوكذلكالدوليالمستوى علىالمرجعي
ومكافحتهالفسادمنبالتوقي



فيبالحقالمتعلق2016مارس24فيالمؤرخ2016لسنة22عددالأساس يالقانون ▪

المعلومةإلىالنفاذ

عنبالإبلاغالمتعلق2017مارس7فيالمؤرخ2017لسنة10عددالأساس يالقانون ▪

المبلغينوحمايةالفساد

المتعلق2011نوفمبر14فيالمؤرخ2011لسنة120عددالإطاري المرسوم▪

الفسادبمكافحة

علىبالمصادقةالمتعلق2014أكتوبر3فيالمؤرخ2014لسنة4030عددالأمر▪

العموميالعون وأخلاقياتسلوكمدونة



المكاسب والمصالح بلتصريح انظام مأسسة 

في وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع 

تونس



بالتصريحتعلقالم2018أوت1فيمؤرخال2018لسنة46عددقانونال

المصالحوتضاربالمشروعغيرالإثراءوبمكافحةوالمصالحبالمكاسب

شروط وإجراءات التصريح 
بالمكاسب والمصالح

من حالاتالتوقيكيفية 
تضارب المصالح 

آليات مكافحة الإثراء 
غير المشروع



أهمية القانون

عليهنصتوماالفسادلمكافحةالدوليةالاتفاقيةإليهدعتماتكريس

المجالفيالمعتمدةالقانونيةالنصوصأحكام

ترسيخوالعامةالحياةفيوالثقةوالشفافيةالنزاهةتدعيمفيالمساهمة

العامالمالوحمايةوالمساءلةوالحيادالنزاهةمبادئ

لقةالمتعالتونسيةالقانونيةالمنظومةفيالثغراتمنجانبتجاوز

صالحالمتضاربوضعياتمعوالتعاملالمشروعغيرالإثراءبمكافحة



الأشخاص الخاضعون لأحكام القانون

سواءطبيعي،شخصوكل  القانوننم5بالفصلعليهمالمنصوصالأشخاص

العموميةلطةالسصلاحياتإليهتعُهدمؤقتة،أودائمةبصفةمنتخباأومعي ناًكان

سواءعموميةمنشأةأوهيئةأومؤسسةأومحليةجماعةأوالدولةلدىيعملأو

يعي نهمنأوعموميمأمورصفةلهمنوكلمقابل،دونأوبمقابلذلككان

.قضائيةبمأموريةللقيامالقضاء



واجب التصريح

يختارمنيوماستونأقصاهأجلفيمصالحالومكاسبالبالتصريحيتم

تسلماريختمنأوالتعيينتاريخمنأوللانتخاباتالنهائيةالنتائجعنالإعلان

الحالبحسبلمهاما



قائمة الخاضعين لواجب التصريح

1-،رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه

رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم،-2

رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه،-3

رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها،-4

رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه،-5

رؤساء الجماعات المحلية،-6

عضاء مجالس الجماعات المحلية،أ-7

رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها،-8

لقضاة،ا-9



قائمة الخاضعين لواجب التصريح

كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة،-10

الدستور،من78لأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل ا-11

من 92لأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل ا-12

الدستور،

حافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام،م-13

ورؤساء لمديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالهاا-14

وأعضاء مجالس إدارتها،

الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة،وديرم-15

رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية،-16

لي والبحث جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤس سات التعليم العاؤساءر-17

ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة،

لمكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقررون لنزاعات الدولة،ا-18

للملكية العقارية،الجهويونافظ الملكية العقارية والمديرون ح-19



قائمة الخاضعين لواجب التصريح

لمعتمدون الأول والمعتمدون والعمد،ا-20

ات والأقاليم،لكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجها-21

الإداري ل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقدك-22

والفني أو القطاعي التابعة للوزارات،

لمديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات ا-23

ت،والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازا

عضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقودأ-24

سناد اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إ

.التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها



قائمة الخاضعين لواجب التصريح

عوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية،أ-25

رؤساء الهياكل الرياضية،-26

بريد،عوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقباض البلديات ورؤساء مكاتب الأ-27

لديوانةلالمباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم الديوانةعوان أ-28

أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة أو خطة قابض،

تبة المحاكم،ك-29

ن لممارسة أو الذين أه لهم القانوعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابةالأ-30

صلاحيات الضابطة العدلية،

ل عون للدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف ك-31

أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات،

ف في عضاء الل جان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة ومجالس التأ-32 صر 

الأراضي الاشتراكية،



قائمة الخاضعين لواجب التصريح

الأحزاب السياسية والجمعيات،وسيرم-33

قابل كلاء المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الدولة للتصرف في مرفق عمومي بمو-34

من الدولة،

صحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطا إعلاميا أو أ-35

صحفيا،

أو الجهوية أو القطاعية،رؤساء وأعضاء مكاتب النقابات المهنية المركزية-36

ون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنيةالأ-37 .مناء العام 

ى واجب وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظّمة لممارسة وظيفته عل

.التصريح بالمكاسب والمصالح



:مضمون التصريح( 2

:جزئين"التصريحنموذج"يتضمن

بالمكاسببالتصريحيتعلقأولجزء.

بالمصالحبالتصريحيتعلقثانجزء.

:ييلكماللتصريحالموجبةوالمصالحالمكاسبقائمةالنموذجهذاويضبط



:للتصريحالموجبةالمكاسبقائمة(أ

البلادلداخكانتسواءالقصروأبنائهقرينهومكاسبللتصريحالخاضعالشخصمكاسبجميعتشمل

:خارجهاأوالتونسية

المداخيل

(..هبة/إرث/شراء)اكتسابهاطريقةأوقيمتهاكانتمهماالعقاراتجميع

المنقولات

:للتصريحالموجبةالمصالح(ب

لإيداعبقةالساسنواتالثلاثطيلةوقرينهللتصريحالخاضعالشخصمارسهاالتيالمهنيةالأنشطة

.ةخاصبمؤسسةأجيريكونأنأوحرةمهنةتعاطيأووالدراساتالاستشاراتكتقديمالتصريح

أوياتالجمعأوالخاصةالشركاتلدىوالتسييرالمداولةهياكلفيوقرينهالمعنيالشخصعضوية

.تصريحاللإيداعالسابقةسنواتالثلاثطيلةالحكوميةوغيرالحكوميةالدوليةالمنظماتأوالأحزاب

تصريحللالسابقةسنواتالثلاثطيلةالقصروأبناءهوقرينهالمصرحعليهاتحصلالتيالهدايا.



دورية التصريح

صريحللتموجبةوظائفةمباشرتواصلصورةفيسنواتثلاثكلجديدتصريح

كان،سببلأيللتصريحالموجبةمهامالانتهاءعند

وذلكبهابالتصريحتمالتيالأصليةالوضعيةعلىيطرأجوهريتغييرحدوثعند

.التغييرحدوثتاريخمنيوماثلاثينأجلفي

انتهاءيختارمنأوسنواتالثلاثمد ةانقضاءتاريخمنيوماست ونيتجاوزلاأجلفي

للتصريحالموجبةالمهام

.



أهم الإنجازات



الجدول الزمني لعملية التصريح

نشر القانون بالرائد الرسمي-

تسوية)حالتصاريتقبلبداية=التطبيقيةالأوامرنشر(أكتوبر14)يوم60بعد-

(حديثاينوالمنتخبالمعي نينالأشخاصوتصريحالمباشرينالأشخاصوضعية

بالتصريحيقوموالمالذينللأشخاص(يوم15)إضافيأجلمنح--

حتصاريقدمواوالذينيصرحوالمالذينللأشخاص(يوم30)إضافيأجلمنح-

وضعيتهملتسويةللأنموجمطابقةغيرأومنقوصة

الشخصيعتبرتصحيحه،أوبالتصريحالقيامدونالآجالهذهتجاوزصورةفي-

التصريحعنممتنعاالمعني



:التصاريحتلقي-1

التصاريحتلقيعمليةانطلاق-

2018أكتوبر16فيمعتمدورقيأنموذجحسب

لواجبالخاضعينبالأشخاصخاصةهامةالكترونيةبياناتقاعدةتكوين-2

.الشخصيةالمعطياتلحمايةضماناتوإرساءوالمصالحبالمكاسبالتصريح

www.tasrih.tn

140000:للمصرحينالجمليالعدد

http://www.tasrih.tn/


آثار الإخلال بواجب التصريح

فيإسميةبقائمةالعموميةوالهيئاتالهياكلرؤساءمد  الهيئةتتول ى

بهمومكاسبمصالحهمالمصرحينبالنظرإليهمالراجعينالأشخاص

ملأوتصريحهميقدموالمالذينالأشخاصبأسماءقائمةوكذلك

.العموميةوالهيئاتالهياكلرؤساءذلكفيبمايجد دوه

القائمينفيقائمةالالكترونيموقعهاعلىأشهرستةكلالهيئةتنشر

.عنهوالممتنعينبالتصريح



صلاحيات الهيئة بالنسبة إلى التصاريح

بالمكاسباريحالتصصحةفيوالتحققالتقصيوجوبابالهيئةالفسادمكافحةقسميتول ى

.والمصالح

غيرراءالإثشبهاتبخصوصلمهامهاالمنظمالقانونيضبطهلماوفقاوالتحققالتقصي

الخاضعينالأشخاصبهايقومالتيللتصاريحمراقبتهابمناسبةتعترضهاالتيالمشروع

.القانونلهذا

علمهاإلىتبلغالتيالمشروعغيرالإثراءشبهةفيوالتحققالتقصي

الملفةبإحالتقوممشروعغيرإثراءشبهةوجودمهامهاممارسةإطارفيللهيئةتبي نوإذا

.المختصةالقضائيةالجهةإلى



التعامل مع وضعيات تضارب المصالح

-عالخاضللشخصفيهايكونالتيالوضعية:المصالحتضارب

مباشرةغيرأومباشرةشخصيةمصلحةالقانونهذالأحكام

أدائهعلىتؤثرأنشأنهامنأوتؤثرلغيره،أولنفسهيستخلصها

.المهنيةلواجباتهوالمحايدوالنزيهالموضوعي

:



التنسيق والتعاون

لآجال تعمل الهيئة على التثبت من صحة مختلف البيانات واحترام ا

والإجراءات بالتعاون مع العديد من الهياكل القضائية والرقابية

والعمومية



العقوبات

2و1الأعداد يعتبر التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم ب

.من هذا القانون5من الفصل 9و 8و7و6و5و4و3و

5بالفصل 37و36و35و34و33ويعاقب الأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 

أو تجديده طبقا للشروط والآجال من هذا القانون في صورة عدم التصريح

.آلاف دينار10المضبوطة بهذا القانون بخطية مالية من ألف إلى 

والآجال ويترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح أو تجديده طبقا للشروط

من 5لفصل المضبوطة بهذا القانون بالنسبة إلى باقي الأشخاص المنصوص عليهم با

وذلك . هذا القانون اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة بحسب الحال عن كل شهر تأخير

.مع مراعاة الأحكام المخالفة المنصوص عليها بنصوص خاصة

ع الأشخاص وينطبق العقاب المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل على جمي

ريح المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل في صورة عدم تجديد التص

.وفقا لأحكام هذا القانون



العقوبات

ح خطية قدرها ثلاثمائة دينار عن كل شهر تأخير كل من يمتنع عن التصري

.بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه

أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية قدرها6وإذا تواصل التأخير لمدة 

إثراء غير عشرون ألف دينار ويعد  الامتناع عن التصريح قرينة على توفر شبهة

.امشروع، ويتعي ن على الهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنه

ة وإذا كان الممتنع من المنتخبين يضاف إلى العقوبات المذكورة أعلاه عقوب

.سنوات5الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 

د تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مك اسب قرينه أو يعاقب كل من يتعم 

ي تم  أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوي عشرة أضعاف المكاسب الت

ن على الهيئة إخفاؤها ويعد  ذلك قرينة على توف ر شبهة إثراء غير مشروع، ويتعي  

.مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها



العقوبات

لمدةبالسجنالقانونهذامن19و18و17الفصولأحكاميخالفمنكليعاقب

.دينارألفاقدرهاوبخطيةعامين

أعوامثلاثةمدةبالسجنالقانونهذامن23الفصلأحكاميخالفمنكليعاقب

دينارآلافثلاثةقدرهاوبخطية

.انون يعاقب كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون قبل هدية خلافا لأحكام هذا الق

ة لفائدة بخطية مالية تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها مع الحكم بمصادرة الهدي

.الدولة



العقوبات

كب السجن مد ة ست  سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة كل مرت

.لجريمة الإثراء غير المشروع على معنى هذا القانون

كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية

اشرة من والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتي ة بصورة مباشرة أو غير مب

لأموال جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك ا

على حالها أو تم  تحويلها إلى مكاسب أخرى، مع مراعاة حقوق الغير حسن الني ة

وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب

.والترشح لمدة عشر سنوات



مقترحات

المسارذاهاعتمادأهميةعلىالتأكيدمعوالشفافيةالحوكمةثقافةونشرالتوعية

ةثقاستعادةقصدوالمساءلةالشفافيةمنهاوخاصةالحوكمةلمبادئإعمالا

.المواطنين

ءاتإجراأدلةصياغةخلالمناللازمةالأهميةوالتطبيقيالعمليالجانبإيلاء

الإجرائيةالجوانبمختلفالتصريحبواجبالمعنيينللأفرادبالنسبةتوضح

فيةالصادرالمقتضياتبتطبيقالمعنيةللهياكلوتبينعليهمالمحمولة

العلاقةذاتوالأطرافالمستوجبةوالمراحلإعمالهاكيفيةالخصوص

والتوجهيةالإعلامالتطبيقاتعلىبالاعتمادالمجالفيالرقمنةتدعيمعلىالعمل

مةالسلالشروطومستجيبةومتلائمةمندمجةمعلوماتيةمنظوماتإرساءنحو

المعلوماتية



شكرا على الانتباه


